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جلسة الرياضة .. لجنة مؤقتة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغــانم الجلســة الخاصــة العلنية 
لمناقشــة الاقتراح بقانون في شــأن 
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 
رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات 
الرياضية، وتلا الأمين العام أســماء 
الأعضــاء الحاضريــن والمعتذريــن 

والغائبين دون إذن أو إخطار.
تلقــى أهل الكويت ببالغ الحزن 
وفاة النائب محمد صقر المعوشرجي، 
أحد الرجال الذين وضعوا بصمتهم 
في العمل السياسي والبرلماني، وكان 
نموذجا للوزير المخلص وقريبا من 
الجميع، يضع مصلحة الوطن فوق 
كل اعتبار ومترفعا عن صغائر الأمور، 
فبالأصالة عن نفسي أتقدم بخالص 
العــزاء وصادق المواســاة للشــعب 
الكويتي وأسرة الفقيد وأن يتغمده 

بواسع رحمته.
٭ محمد العبدالله: نؤبن الفقيد الكبير 
ونسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر 

والسلوان.
٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت أحد 
رجالاتها أمين عام المجلس الأســبق 
عبداللطيف فهد الفليج خلال الفصول 
الرابع والخامس والسادس، نسأل الله 

أن يتغمده بواسع رحمته.
٭ محمد العبدالله: نؤبن الفقيد الراحل 
ونســأل الله المغفرة ولأهله الصبر 

والسلوان.
وتلا الأمين العام نص طلب عقد 

الجلسة الخاصة، وفيما يلي نصه:
فــي ظل مــا مــرت بــه الحركة 
الرياضية في الكويت من عثرات وما 
واجهته من مصاعب أدت الى إيقافها، 
ومنــذ صدور القانون رقم 5 لســنة 
2007 وما صاحبه من تعديلات على 
القواعد المنظمة للرياضة الكويتية 
والكويت تتعرض للإيقاف من قبل 
اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات 
الدوليــة التابعة لهــا، ولقد تفضل 
حضرة صاحب الســمو أمير البلاد 
حفظه الله ورعاه بمخاطبة اللجنة 
الأولمبية الدولية للسماح للرياضة 
الكويتية بالمشاركة في دورة الألعاب 
الأولمبية لنــدن 2012، مؤكدا احترام 
الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية 
وبما يضمن أن تبقى عضوا بالأسرة 
الرياضية الدولية وترتب على ذلك 
رفع الايقاف مؤقتا وتمت المشــاركة 

بالاولمبياد تحت العلم الكويتي.
وبمــا أن الايقاف عاد مرة أخرى 
نظير التشــريعات المحليــة التي لا 
تتطابق مع المواثيق الدولية، وانطلاقا 
من واجبنا الدستوري وإيماننا بأن 
قطاع الشباب والرياضة يمثل شريحة 
كبيرة مــن المجتمــع الكويتي ولأن 
الاتحاد الآســيوي قــرر تحديد يوم 
23 ديسمبر 2016 موعدا نهائيا لحسم 
مشاركة الكويت من عدمه في قرعة 
التصفيات النهائية لكأس آسيا، ونظرا 
لضيق الوقت نقترح -نحن الموقعين 
أدناه- عقد جلســة طارئة لمناقشة 
الوضــع الرياضي لرفع الايقاف عن 

الرياضة الكويتية.
وعلى أن تكون الجلسة في يوم 
الاربعاء 21 ديســمبر 2016 ويعرض 
في الجلســة ذاتها الاقتراح بقانون 
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم 
بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن 
الهيئــات الرياضية الــذي أحيل الى 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
لنظره بصفة الاستعجال، وذلك في 

15 ديسمبر 2016.
وتفضلوا بقبــول فائق التقدير 

والاحترام.
مقدمو الطلب: محمد براك المطير، 
عبدالوهــاب محمــد البابطين، عمر 
عبدالمحســن الطبطبائــي، مــرزوق 
خليفــة الخليفــة، د.وليد مســاعد 
الطبطبائي، عبــدالله فهاد العنزي، 
مبارك هيف الحجرف، الحميدي بدر 
السبيعي، د.جمعان ظاهر الحربش، 
نايف عبدالعزيز العجمي، ثامر سعد 

الظفيري، محمد هايف المطيري.
٭ مرزوق الغانم: وقت المتحدثين 5 

دقائق وتمدد خمس دقائق أخرى.
٭ سعدون حماد: الطلب به خطأ فهو 
محدد الجلســة تاريخ 21 والاقتراح 
بقانون غير موجود، وهل الاقتراح 
انتهت منه اللجنة التشريعية ولن 
يوزع اي تقرير في هذا الخصوص؟
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد اي تقرير 

لكن انا ملتزم بالطلب.
٭ محمد الــدلال: المقترح وصل الى 
اللجنة التشريعية فقط منذ يومين 
وســتبحثه مع القوانين ويوم الاحد 

سيبت في الاقتراح.
٭ محمد المطير: الاقتراح قُدم في أول 
جلسة بصفة الاستعجال ولكن ننتظر 
اللجنة اذا تنعقد على هامش الجلسة.
٭ صلاح خورشــيد: مــا تفضل به 
ســعدون حماد صحيح، ولكن نحن 
تهمنــا قضايا الشــباب وأتمنى من 
اللجنــة حســم الأمر بحيــث يكون 
هناك تقرير لنناقش الموضوع بشكل 

صحيح.
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد عندي تقرير 
ولكنني ملتزم باللائحة والطلب ولا 

أستطيع مناقشة إلا ما هو أمامي.
٭ صــاح خورشــيد: إذا تريــدون 
مناقشــة عامة، عندنا مشــكلة وإذا 
تريدون مناقشــة عمليــة بناء على 

تقرير فهذا أفضل.

٭ محمد الهدية: ما يمنع ان نناقش 
الموضوع بشكل عام ونتفق على امور 
ونصل الــى اتفاق ونراجــع ما يتم 
التوصل اليه في اللجنة التشريعية.
٭ ســعدون حماد: الشارع الكويتي 
ينتظر الجلسة اليوم ولكن لا يوجد 
قانــون فأرجو ان يعــدل الطلب الى 

مناقشة وليس اقرار قانون.
٭ حمــدان العازمي: المناقشــة غير 
مجديــة، وكان يفترض على الأمانة 
تبليغ اللجنة على خطأ الطلب، لكي لا 
نأتي الجلسة اليوم ولا يوجد قانون.
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد خطأ من 
احد، الأمانة تقوم بتنفيذ المهمة الموكلة 

لها، لا يوجد اي خطأ.
٭ محمد المطير: الاقتراح قدم في اول 
جلسة بصفة الاستعجال وكنت أتمنى 
ان تكون صفة الاســتعجال واقعية 
وينتهوا من التقرير اليوم على هامش 

ولا نريد سلق القوانين كما سلقت في 
مجالس أخرى، فلنشكل لجنة الشباب 
والرياضة، نعطي لها فرصة شهرا، 
نحن لسنا محســوبين على أطراف 
الرياضة، والمسألة لن تتعدى فترة 

الشهر.
٭ مرزوق الغانم: اي اقتراح يأتي إلي 

كتابة ويصوت عليه المجلس.
٭ محمــد المطيــر: اي تعديل يريده 
المجلس ما عندنا مشكلة فيه والقانون 
بناء على تعهد صاحب السمو للجنة 
الأولمبية، خل نقر القانون ونحن مع 
الحكومة ســنة او ســنتين ما عندنا 

مشكلة.
٭ الشيخ سلمان الحمود وزير الشباب 

ووزير الإعلام:
أشــكر أعضــاء المجلــس علــى 
اهتمامهــم بقضيــة الشــباب فهــي 
قضية محورية في التنمية ومستقبل 

فُرض على الكويت وحاولت المستحيل 
في رفعه في أكثر من لقاء.

والحكومــة أعدت بيانــا موثقا 
بالمستندات ونأمل من الأعضاء تحكيم 
الضمائر، وإقرار تشريعات تصب في 

مصلحة الشباب.
الأمم المتحدة نظرت منذ عام 95 
الى قضية الشباب على انهم محور 

التنمية في المجتمعات.
الحكومة تضع الرياضة في قمة 
الأولويــات، ونرجــو ألا تكرر قصة 

الإيقاف بدون أسس واضحة.
٭ نائب رئيس مجلس إدارة هيئة 
الرياضة ســليمان العدساني: لقد 
قرر المجلس في جلسة 11 ديسمبر 
2016 الموافقــة على التوصية على 
تحقيــق المتطلبــات اللازمة لرفع 
الإيقاف وهو هدف بذلت الحكومة 
كل المساعي الممكنة لتحقيقه حفاظا 

الجلسة اذا كان الشباب يهمونهم، واذا 
كانوا يريدون تحديد جلسة يوم 27 

لمناقشة التقرير.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب سابق 
بتأجيل تشكيل اللجنة المؤقتة وعموما 
بعد النقاش سنتلو التوصيات التي 

تقرونها.
٭ عبدالوهاب البابطين: اذا كانت هذه 
الجلسة مخصصة للسوالف فنرفض 
ذلك، وســبق تقديم طلب بمناقشــة 
الاقتراحات على هامش الجلسة، هناك 
اقتراحات مقدمــة فلتجتمع اللجان 

المعنية لإنهاء التقرير.
٭ محمد الدلال: هناك جانبان الأول 
هو الطلب اللائحي لمناقشة الرياضة 
ولم يكن النقاش على ان القانون يعد 
في الجلســة اليوم واللجنة جاهرة 
لبحث الموضوع في يوم الاحد، ولم 
نرد المزايدة علــى احد في الرياضة 

الكويت، الرياضة منظور أشمل من 
المشاركات التنافسية فهي يحدد من 

خلالها مستقبل شبابنا.
الدولة حرصت كل الحرص على 

تطوير المنظومة الرياضية.
الرياضة عامل أساسي لاستثمار 
طاقاتهم وجهودهــم وحمايتهم مما 
يتعرضون له من مخدرات والسلوك 
غير السوي من خلال إفراد مساحات 

لهم.
والخيــار الوحيــد هــو وضــع 
منظومة شــاملة للنشاط الرياضي 
للدولة وبدعم من القيادة السياسية 
تبنــت رؤية لتطويــر الرياضة في 
المجتمع، والحكومة تشارك المجلس 
الحرص وتقدم يد المســاعدة للعمل 
معــا لتطوير المنظومــة الرياضية. 
وبما يتعلق بتوصية المجلس فنحن 
نشارككم الرغبة في رفع الايقاف الذي 

على مصالح الرياضة.
لم يمض وقت طويل منذ عرضنا 
فــي هذه الجلســة تفاصيــل الأزمة 
والمتســبب في الإيقاف، وأوضحت 
جهود الحكومة ومحاولاتها المضنية 
لرفع الايقاف وليس في نيتنا تقليب 
صفحات طويت وعايشــتموها قلبا 
وقالبا وفي نيتنا عزم أن نقف معكم 

لصالح الوطن.
قــرار الإيقــاف الصــادر فــي 
27/10/2015 لم يكن الأول بل ســبقه 
إيقــاف ظالم آخــر في ينايــر 2010 
احتجاجــا من اللجنــة الدولية على 
القانــون رقــم 5/2007 في جلســة 
تاريخيــة في 20/2/2007 مســتهدفا 
إصلاحــا كاملا للرياضــة مع تأكيد 
الأعضاء على أنه قانون لا يتعارض 

مع الميثاق الاقليمي.
وقامــت الحكومــة بمحــاولات 
متعددة لرفع الإيقاف دون استجابة 
اللجنة الدولية، ما أدى الى مشاركة 
رياضيــي الكويت فــي الصين تحت 
مظلة العلــم الاولمبي، وأســفر ذلك 
عن إصدار مرسوم 26/2012 لضمان 

مشاركة الرياضيين في لندن 2012.
هذا المرسوم ألغى 3 مواد أساسية 
من قانون 42 وعدل 15 مادة من القانون 
الذي كان أفضل قانون رياضي صدر.

وألغى 4 مواد أساسية من قانون 
5/2007 في 20/2/2007 وهو كان أفضل 
قانون رياضي، وقانون 26/2012 هو 
الذي دمر القانونين، وهو الذي أوصلنا 

الى ما وصلنا اليه.
وأصدرت الهيئة قرار 157/2013 
متضمنا شروط وإجراءات تسجيل 

وشهر الهيئات الرياضية.
وبعد صدور قانون 26/2012 ووفقا 
للمادة 35 منه تعرضت الاندية لمأزق 
كبير كادت تحل الاندية بقوة القانون 
لعدم عقد جمعيتها العمومية للاندية 

الذي يقدر بأكثر من 6000 عضو.
والمــادة 35 من القانون 2012/26 
هــي من دمرت الرياضــة الكويتية، 
يعني ان جميع الأندية الشاملة تصبح 
هي والعدم ســواء، ويجب البدء في 
تأسيسها من جديد ففي ذلك ضياع 
تاريخ الرياضيين من تاريخ الرياضة، 
هل يقبل المجلس باستمرار هذه المادة 

35 وتتعرض الأندية للحل؟!
وقامت الهيئة بمخاطبة اللجنة 
الدولية لعقد اجتماع مع اللجنة يوم 
2013/10/8 لحل هذه المشــكلة واتفق 
الحضور بإرســال اللجنة الأولمبية 
الكويتيــة تصورات لحــل القانون 

.2012/26
الا يعتبر اصدار هذا المرسوم يؤكد 
حرص الحكومــة على الحفاظ على 

كيانات الأندية من الحل؟
وخاطبت الهيئة اللجنة الأولمبية 
الدولية لمعالجة تصور قانون 2012/26 
وخاطبتها مرة ثالثة في 2013/12/10 
وأصدرت الهيئة تعميما رقم 2013/53 
وطالبــت اللجنــة الكويتية بتزويد 
الهيئة بأي مقترحات ولكن لم تصل 

اي مقترحات.
أليست هذه المخاطبات دليلا على 
ان الحكومة تمــد يدها للخروج من 

هذا المأزق؟
واضطرت الهيئة لتقديم معالجة 
لقانــون 2016/26 فــي مايــو 2014 
للمجلس لكن لم تتم مناقشته حتى 
أصبح من الضروري اصدار المرسوم 
رقــم 2014/117 والنــزو ل بالنصاب 
المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية 
وأصبح النصاب اللازم 250 عضوا.

وهذا القانون هو تعديل المواد 4، 
5، 7، 12، 35، 36 وكلها مواد تنظيمية 
ليس بهــا نص يتدخل في شــؤون 
الأندية الرياضية، فقط انزل النصاب 
الــى 250 عضوا لانعقــاد الجمعية 

العمومية فأين تدخل الحكومة؟!
هناك من لا يريد لأبناء المواطن أن 
يدخلوا الأندية، ولا يريدون الحفاظ 
على كيانات الأندية، وتخفيض رسوم 

دخول الأندية.
وبدلا من ان تشكر الحكومة اتهمت 
بأنها سبب الإيقاف بإصدار المرسوم 
2014/117 علما ان مواده تنظيمية، وقام 
الاعضاء بتقديم قانون لمعالجة القانون 
2012/26 واستحدثت دائرة قضائية 

متخصصة في الشأن الرياضي.
وكذلك تنظيم إجراء الانتخابات 
لنبدأ بالأندية ثم الاتحادات ثم اللجنة 
الأولمبية واستحداث دائرة قضائية 
يرأسها قاض دليل عدم وجود تدخل 

حكومي.
وورد الى الهيئــة كتاب اللجنة 
الأولمبية حتى 2015/6/22 بأن اللجنة 
أرسلت كتابين مرفق بهما نسخة من 
القانونين 2014/117 و2015/25 مدعية 
فيهما ان هذين القانونين يتعارضان 

مع القوانين الدولية.
وردت الهيئة بأن هذين القانونين 
تنظيميــان ولا يعــدان تدخــا فــي 
المواثيق الدولية والغرض منهما تمكين 
الجمعيات العمومية من الانعقاد ولا 
يوجــد بها ما يتعــارض مع الميثاق 

الأولمبي.
وبدأت الهيئة مساعي إيجاد حل 
سابق على صدور الإيقاف فاجتمعت 
في 2015/9/13 مع الأندية والاتحادات 
لمعرفة الســبب ولــم يذكر اعضاء 
اللجنة الكويتية اي مواد تتعارض 
مع المواثيــق الدوليــة والأمر بيد 
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للشباب والرياضة

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة التزمت بتطبيق جميع تعهداتها للمنظمات الرياضية الدولية، واضعة في الاعتبار مصلحة  الشباب الكويتي 

بالدرجة الاولى. جاء ذلك خلال تعقيب الحمود على مداخلات نواب مجلس الامة في جلسة المجلس الخاصة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم بقانون في شأن الهيئات 

الرياضية، وكان المجلس قد قرر قبيل انتهاء الجلسة تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالشباب والرياضة في الجلسة القادمة بتاريخ 27 ديسمبر 2016، على ان تقوم لجنة الشباب والرياضة بدراسة 

جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الاطراف والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية ودعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها على ان ترفع اللجنة تقريرها 

الى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ومتماشيا مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال 

شهرين، كما تقوم الحكومة بترجمة كتابها رقم 1640 الموجه الى المجلس وإرساله الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية وسفاراتها في الخارج، فالى التفاصيل:

تابع الجلسة:  سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

الغانم: لسنا مسؤولين عن الإيقاف بل وراءه جهات يعرفها كل أبناء الشعب الكويتي
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: انتهت الجلســة الخاصة 
لمناقشة القضية الرياضية بالموافقة بأغلبية ساحقة على مقترح 
تشــكيل لجنة تعني بالشباب والرياضة في الجلسة القادمة يوم 
27 ديســمبر، على أن تعطى هذه اللجنة فرصة لمدة أســبوعين 
وذلك لبحث كل الاقتراحات والمشاريع بقوانين والاجتماع مع كافة 
الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة 
خلال المدة المذكورة حتى يكون هناك حل جذري لقضية الرياضة.
وقال الغانم: إذا كانت لدى الهيئات الدولية ذرة من حســن النية 
فيفترض أن ترفع الإيقاف مؤقتا بعد تزويدها من خلال سفاراتنا 
في مختلف الدول برسالة الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء 
بالتعهد على تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي 
والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، وبما لا يتعارض مع الدستور 

وسيادة الدولة وذلك خلال 6 أشهر.
وأكد الرئيس الغانم أن المجلس قام بتقليص المدة إلى شهرين، فمن 
المفترض ان يكــون هناك رفع مؤقت للإيقاف، خاصة أن العديد 
مــن الدول قامت بأمور لم تقم بها الكويت وقامت بتدخل واضح 

في الرياضة بينما لم يكــن هناك ذلك التدخل من قبل الحكومة 
الكويتيــة في الرياضة الكويتية، ومع ذلك لم يتم توقيع عقوبات 

عليها أو أي ايقافات.
وتمنى الغانم أن يتوج هذا الجهد الجماعي من قبل أعضاء مجلس 
الامة بحل جذري ونهائي لمشكلة الرياضة، مشيرا إلى أنه في هذه 
الجلسة يجب أن يلتزم بحياد الرئاسة وتكلم النواب وذكروا اسمي 
أكثر من مرة ولم أشأ أن أرد على بعض ما قيل التزاما بحياد الرئاسة.

وأكد أن يده ممدودة للجميع فيما يرونه مناسبا لحل هذه المشكلة، 
متمنيا التوفيق للجميع فحل هذه المشــكلة والمعاناة التي دامت 

لسنوات طويلة.
وبســؤاله عن تلويح النائب الطبطبائي باستجواب وزير الاعلام 
إذا لم يلتزم بمهلة اليومين، أجاب الغانم بأن التلويح الذي قام به 
الطبطبائي كان قبل التصويت على القرار بتشكيل لجنة الشباب 

والرياضة وأن تمهل مدة الشهرين للانتهاء من الأمر.
وأضاف أنه لا يمكن أن يختــزل موضوع الرياضة بقانون كان 
محل انتقاد من قبل كثير من الأطراف ولا يمكن للجنة التشريعية 

ان تجتمع وأن تضمن كل الاقتراحات ودراســتها وكذلك اللجنة 
الصحية، الأمر الذي يتطلب العديد من الاجتماعات ودراسة وجهات 

النظر في كل القوانين.
وزاد: نحن مكثنا أكثر من 6 ساعات نناقش المشكلة، فكم ستستغرق 

اللجنتان في دراسة الأمر والاستماع لكافة وجهات النظر؟
وقال: إنه من المفترض من الجهات الدولية إذا كانت هناك حسن نية 
أن تستجيب لكتاب الحكومة وترفع الإيقاف مؤقتا حتى يتسنى 

للمجلس دراسة كل المقترحات ورفع التقرير خلال شهرين.
وبســؤاله عن الموقف في حال لم يتم رفع الإيقاف قال الغانم: إن 
الإيقاف لسنا مسؤولين عنه بل وراءه جهات يعرفها كل أبناء الشعب 
الكويتي، ولكن دورنا سد كل الثغرات التي تستند إليها الجهات 

الدولية في استمرار الإيقاف.
وأضاف أن وجهة نظره أن الإيقاف ليس له أساس ولكنني لا أريد 
فرض وجهة نظري، مستدركا بأنه لا يمكن له أن يتنبأ أو يتوقع 
بما ســتقوم به الجهات الدولية خاصة أن الجميع يعرف من هو 

مصدر ومكان إصدار هذه العقوبات على الكويت.




